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العدساني والملا يستجوبان الحجرف عن الميزانيات ومعوقات الاستثمار 
والإضرار بالمتقاعدين وإدارة أصول هيئة الاستثمار والأسئلة

قدم النائبان رياض العدساني 
ود. بدر الملا استجوابا الى وزير 
المالية د. نايف الحجرف. وجاء 

نص الاستجواب كالتالي: 
اســتنادا إلى المــادة 100 من 
الدستور التي نصت على أن »لكل 
عضو من أعضاء مجلس الأمة أن 
يوجه الى رئيس مجلس الوزراء 
أو الوزراء استجوابات عن الأمور 

الداخلة في اختصاصاتهم«.
نتقدم بتوجيه الاســتجواب 

التالي الى وزير المالية.
»ولا تلبســوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون«.

المقدمة
بــرا بالقســم العظيــم الذي 
أمــام الله والشــعب  اقســمناه 
الكويتــي الوفــي وانطلاقــا من 
واجبنا بصون الأمانة والحفاظ 
على المال العام والالتزام بنصوص 
الدســتور وقوانين الدولة، فاننا 
نتقــدم باســتجوابنا لاصــاح 
الاعوجاج والاختلالات والمخالفات 
أو التجــاوزات الادارية والمالية 
والقانونيــة والفنيــة، ولما كان 
الدستور قد نص في مادته رقم 
)17( على: )للأموال العامة حرمة، 
وحمايتها واجب على كل مواطن( 
فقد أخذنــا على عاتقنــا حماية 

الأموال العامة وصونها.
التقاريــر  الــى  واســتنادا 
الســنوية لديــوان المحاســبة 
والبيانــات والمؤشــرات الماليــة 
المرصودة لدى الجهات الرقابية 
والتي رصــدت انحرافات مالية 
وادارية في نتائج تحليل البيانات 
المالية والتي لا تتماشى مع سياسة 
الحكومة المعلنة بترشيد الانفاق 
بل خالفت قواعد تنفيذ الميزانية 
العامة للدولة ولم يتم التقيد بما 
نصــت عليه مما انعكس ســلبا 
على الحساب الختامي لوزارات 
الدولة والجهات التابعة لها، وقد 
نص الدستور في مادته 146 »كل 
مصروف غير وارد في الميزانية او 
زائد على التقديرات الواردة فيها 
يجب ان يكــون بقانون، وكذلك 
نقــل أي مبلغ من بــاب الى آخر 

من أبواب الميزانية«.
كمــا نؤكــد أن الميزانية أداة 
التقديرات  ضبط ورقابة لاعداد 
المالية للجهات الحكومية ولا يجوز 
الصرف خارج أبــواب الميزانية 
وتراكمها لسنوات دون معالجة 
محاســبية أو مخالفــة قواعدها 
أو كثــرة المناقــات بــن البنود 
أو حجز ايرادات في مؤسســات 
وهيئات حكومية بدلا من توريدها 
الــى الاحتياطي العــام مما يفقد 
الميزانيــة قيمتهــا بالاضافة الى 
مخالفة النظم واللوائح وقواعد 
الصرف والتي تســببت بالهدر 
وسوء استغلال السلطة وضعف 
التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي 
الى ارتفاع المصروفات العامة ولم 
يقتصر هذا الأمــر الى هذا الحد 
بــل هناك امور لا تقل اهمية عما 
ذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر 
فيما يتعلــق بالعجز الاكتواري 
اذ ان بيان وزير المالية لم يشــر 
الى آليــة التعامل معــه والتأكد 
من آلية احتســابه ذلك أن مبلغ 
العجز يؤخذ من المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية كرقم مسلم 
به دون وجــود آلية لدى وزارة 
الماليــة للتحقــق منــه حيث ان 
المبلــغ الاخير للعجز الاكتواري 
قــد وصل الى 9 مليــارات دينار 
وهــذا الرقم الأخيــر المعلن عنه 
وهو قابل للزيادة في حال تحديث 

البيانات المالية.
ومن الأمــور التــي أدت الى 
ضعــف التنفيذ هــي عدم تمكين 
جهات تتبع الوزير المســتجوب 
لديوان المحاســبة من مباشــرة 
اختصاصه وفقا لقانون انشائه 
وبعض تلك الجهات لم تتعاون 
مــع الديــوان مما يعيــق أعماله 
الرقابــة يهدف  ويعطــل عملية 
الديوان أساسا الى تحقيق رقابة 
فعالة على الأموال العامة وذلك 
عن طريق ممارسة الاختصاصات 
المخولة له بمقتضى هذا القانون 
وعلى الوجــه المبين فيه. ويثير 
علامات اســتفهام متعددة حول 
تراخــي الوزير المســتجوب من 
فــرض ســيطرته علــى الجهات 
التابعة له. فعلى جميع الأعمال 
المتعلقة بالوزير ومنها الشؤون 
المالية والادارية وغيرها التنسيق 
مع الجهــات الرقابيــة المختلفة 
المصالــح  تعــارض  وتفــادي 
حيث ان أي شــخص طبيعي أو 
معنوي تربطــه بهم علاقة عمل 
أو وســاطة أو نيابة تعد ضمن 
تعارض المصالح وتكريس مبدأ 
استغلال المنصب واختراق واضح 
لمبدأ العدالة والشفافية، ولضمان 
انضبــاط الوضع العام لا بد من 
الالتزام بالشفافية وأحكام القانون 
ومقتضيــات الحفــاظ على المال 
العــام وتحقيق المصلحة العامة 
وفي كل الأمور التي ذكرت ومنها 
سياسية الاختيار والتعينات في 
جهات أو مجالس ادارات يشرف 
عليها الوزير المســتجوب شابها 

والجهات ذات الميزانيات الملحقة 
والمستقلة الصرف طبقا لقواعد 
تنفيذ الميزانية الصادرة من وزارة 
المالية والتي أعدت وفقا للقوانين 
واللوائح والقرارات والتعليمات 
الصــادرة من الجهات المختصة، 
والتأكــد مــن ســامة كل العهد 
والأعمال بالمخازن والمستودعات 
العامة وفروعها المختلفة وفحص 
ومراجعة مســتنداتها ودفاترها 
وســجلاتها وحســاباتها وعليه 
التثبت من سلامة العهد بمختلف 
أنواعها وصحة القيود الحسابية 
المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف 
أو يتراكــم منهــا بالاضافــة الى 
مراجعة جميع حسابات التسوية 
من أمانات وعهد وحسابات جارية 
والتثبــت من صحــة العمليات 

الخاصة بها.
كما أشرنا في مقدمة صحيفة 
الاستجواب الى أن مبلغ العجز 
الاكتواري الثاني عشــر وفقا لما 
هــو وارد فــي البيانــات المالية 
المدققة وتقرير مراقبي الحسابات 
العامــة  المســتقلين للمؤسســة 
للتأمينــات الاجتماعية للســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 مارس 
2016. ويعتبــر رقما مســلما به 
دون وجود آلية لدى وزارة المالية 
للتحقق منه حيث ان المبلغ الاخير 
للعجز الاكتواري قد وصل الى 9 
مليارات دينار وهذا الرقم الأخير 
المعلن عنه وهو قابل للزيادة في 
حال تحديث البيانات المالية وهذا 
يوضح خللا رئيسيا يتحمله وزير 

المالية.

خطورة المناقلات المالية
فقدت الميزانية أهميتها كأداة 
للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم 
الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية 
بين بنودها ســواء منها أو اليها 
والتي شملت وفق ما أمكن للجنة 
الميزانيــات والحســاب الختامي 
حصره لدى مناقشتها الحسابات 
الختامية مؤخرا 870 بندا بنسبة 
54% من اجمالــي بنود ميزانية 
الــوزارات والادارات الحكوميــة 
بلغت قيمتهــا نحو 430 مليون 
دينار، الأمر الذي يشير الى عدم 
اجراء دراسات فنية ومالية ملائمة 
وكافية قبل تقدير هذه المصروفات 
للبنــود، الجدير بالذكر بأن تلك 
البيانات تخــص فقط الوزارات 
والادارات الحكوميــة، ولــو تم 
اضافة الجهات الملحقة والمستقلة 

فان العدد سيزداد.
وأن عدم التخطيط الســليم 
وســوء التقديــر فيمــا يتعلــق 
بالميزانية وبالأخص المناقلات بين 
البنود والبرامج دون الاستفادة 
المناقــات وبتحقيق  مــن تلــك 
وفورات للجهة المنقول لها، مما 
يؤكد سوء التقديرات المالية والتي 
تســتدعي تســليط الضوء على 

محاور الخلل.

أهمية الميزانية
 تعتبــر الميزانيــة أهــم أداة 
رقابية لتقييم أداء أي جهة، حيث 
انها خطة سنوية تضع كل جهة 
بها أولوياتها، ومن خلال تنفيذ 
تلك الميزانية يتبين مدى تطبيق 

تلك الجهات لخططها.

 دور وزارة المالية 
وزارة المالية هي المدير المالي 
للدولة، ويكمن دورها بأنها هي 
من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية 
مع الجهات الحكومية، وهي أيضا 
من يوافق للجهات على اجراء تلك 
المناقلات، الأمر الذي يتبين معه 

سوء تلك الادارة. 

 سوابق تاريخية
سبق لوزارة المالية أن وافقت 
على اجراء مناقلة مالية بين بنود 
مصروفات وزارة الداخلية، حيث 
ارتفع الصرف عما هو معتمد في 
ميزانيــة وزارة الداخليــة لنوع 
)الضيافــة والحفــات والهدايا 
والرحلات( من 2 مليون دينار الى 
أكثر من 23 مليون دينار بسبب 
تلك المناقلات. وقد تكرر هذا الأمر 
في السنة المالية التي تليها وكان 
البند المعتمد ٢ مليون دينار وتم 

المستحقة للحكومة المدور البالغ 
 1.334.843.747/290 جملتهــا 
دينارا قد تضمن مديونيات على 
موظفين بكافة الجهات الحكومية 
بلغت جملتهــا 23.371.431/728 
دينارا وبنسبة 1.7% من اجمالي 
الرصيد المدور، ومديونيات على 
الجهات الحكومية بلغت جملتها 
30.920.980/873 دينارا وبنسبة 
2.3% من اجمالي الرصيد المدور، 
مديونيات على الجهات الأخرى 
بلغت جملتها 1.290.551.334/437 
دينارا وبنسبة 96% من اجمالي 

الرصيد المدور.
الثاني: الاستثمارات  المحور 

وأبرز المعوقات:
اســتمر ظهــور خســائر في 
اســتثمارات بعــض الجهات في 
المحافظ والصناديق الاستثمارية 
نتيجــة لبيع بعضهــا بأقل من 
التكلفــة أو لانخفــاض وانعدام 
قيمتهــا الســوقية عــن تكلفتها 
مما يســتوجب اجراء دراســات 
الجدوى الاستثمارية والمراجعة 
الدوريــة المســتفيضة لأوضاع 
الاستثمارات قبل وخلال الدخول 
في الاستثمارات ومتابعتها بصفة 
دائمة وتحســن أدائها للحد من 
الخسائر والحفاظ على المال العام 
وكان يتطلب من الوزير ضرورة 
المتابعة والتنســيق والتخطيط 
والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات 
القضايا  الاســتثمارية لمتابعــة 
المدنيــة  الجنائيــة والدعــاوى 
داخــل وخارج الكويــت، وكذلك 
اعداد دراسات جدوى شاملة قبل 
الدخول في أي استثمارات جديدة 
وأخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب 
القانوني للعقود التي سوف توقع 
مع مديري المحافظ والصناديق 
وتلافي الملاحظات والمخالفات التي 
شابت الاستثمارات، مع ضرورة 
اســتمرار الجهات الاســتثمارية 
التي تتبع الوزير المستجوب في 
متابعة أداء الصناديق المستثمر 
فيهــا وخاصة التــي تعاني من 
انخفــاض شــديد وضعــف في 
الأداء واجراء الدراســات اللازمة 
لبحث مدى امكانية التخارج منها 
حتــى لا تتحمل أمــوال الجهات 
الاستثمارية مزيدا من الخسائر 
وتحمــل مصاريف ادارة ضخمة 
وعالية مما ينعكس ســلبا على 
الأداء الاستثماري والذي يتطلب 

تحريك المساءلة السياسية.
 وكان الأصل اتخاذ اجراءات 
حاسمة لتصحيح الوضع العام 
ومنهــا الملاحظات التي شــابت 
ادارة المســاهمات الخاصة قطاع 
الاســتثمارات البديلة في الهيئة 

العامة للاستثمار:
٭ تجاوز مبلغ الاستثمار المحدد 

للاستثمار لبعض المحافظ. 
٭ الاســتثمار بالمخالفــة لقــرار 
اللجنة التنفيذية )اســتثمار في 
صناديق بدلا من الشركات التي 

تدير استثمارات بديلة.
الشــركات  افــاس بعــض  ٭ 
وخسارة الهيئة 468 مليون دولار.

٭ انخفاض القيم السوقية لعدد 
5 استثمارات.

٭ عدم وجود تقييم لمســاهمات 
الهيئة من طرف ثالث.

شــابت  التــي  الملاحظــات 
مساهمة الهيئة العامة للاستثمار 
 Pershin Square فــي صنــدوق

 International Fund
تكبــد الهيئة لخســائر غير 
محققة بقيمة 36.717.535 دولارا، 
وافقت اللجنة التنفيذية بالقرار 
رقم )10/7- 2015/2014( بتاريخ 
2015/2/15 علــى الاســتثمار في 
الصنــدوق ســالف الذكر بمبلغ 
100.000.000 دولار، وهــو أحد 
صناديق التحوط التي تســاهم 
فيهــا الهيئــة، وبلغــت القيمــة 
السوقية للصندوق 63.282.465 
دولارا في 2018/3/31، بانخفاض 
قدرة 36.717.535 دولارا وبنسبة 

37% عن تكلفته.
٭ عدم تمكين الشركة الكويتية 
للاستثمار لديوان المحاسبة من 
مباشرة اختصاصاته وفقا لقانون 

انشائه.
شابت عملية المبادلة لحصة 
الشركة في كل من مشروع مدينة 
الطاقــة نافــي مومبــاي وبوابة 
المغرب مع مجموعة جي أف أتش 

وموجزها الآتي:
‌أ( لــم يتبــن الأســاس الذي تم 
بموجبة تحديــد علاوة الاصدار 
للســهم، حيث اكتتبت الشــركة 
بسعر اعلى من القيمة السوقية 
بنسبة 48% وهو ما يخالف ما هو 
متبع بالأســواق أن يكون سعر 
الاكتتاب للســهم أقل من القيمة 
الســوقية، ونتجت عنه خسارة 

بقيمة 9.960.090 دولارا.
‌ب( عــدم تحديــد ســعر ســهم 
المجموعــة  فــي تاريــخ المبادلة 
الفعلي وفقا لســعر الســوق ما 
أدى الــى تحمل خســائر بقيمة 

4.676.856 دولارا.
‌ج( الانخفــاض المســتمر بعــد 
المبادلة في ســعر السوق لسهم 
المجموعــة جــي أف اتش ليصل 
اجمالي الخسائر غير المحققة في 

منه التأمين والمعونة الاجتماعية 
والرعاية للمواطنين، مؤكدا عليها 
باعتبارها أحد المقومات الأساسية 
للمجتمــع الكويتي، والذي على 
أساسه أنشئت المؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعيــة، تتلقى 
في ذلك الاشتراكات الشهرية من 
المال العام وكل المواطنين أصحاب 
المصلحة حيث يتم اســتثمارها 
لتنميتها وبما يمكن ســد حاجة 
المواطنين ورعايتهم عند بلوغهم 

سن التقاعد.
٭ اســتثمارات المؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعية شــابها 
العديد من المخالفات والتجاوزات 
وأبرزها أبراج كابيتال وصندوق 
الموانئ وتعارض مصالح وغيرها 
من التجاوزات الصارخة بالاضافة 
الملاحظات الأخــرى تم تقييدها 
فــي التقارير الســنوية للجهات 
الرقابية ومنها أن  النسبة الأكبر 
مازالت من استثمارات المؤسسة 
موجهة نحو استثمارات الودائع 
لأجل وبنســبة 35% من اجمالي 
أموال الاستثمارات، علما بان هذه 
النسبة قد انخفضت عن السنة 

المالية السابقة بمعدل %2.
كما نوضح أن وفقا لما جاء في 
تقرير جهاز المراقبين الماليين بأن 
المراقب المالي سجل عدد 11 مخالفة 
على تنفيذ ميزانية السنة المالية 
2018/2017، وامتنع عن اعتماد 19 
استمارة وتم تمريرها بعد اعتماد 

المدير العام.
وقــد كان من الأجــدر تغيير 
الأســس المتبعــة في مؤسســة 
التأمينــات بتقديــر المصروفات 
الاســتثمارية لتكون على أسس 
مهنية بدلا من الطرق التقليدية 
الحالية القائمة على متوسطات 
الصرف الفعلي للسنوات السابقة، 
ووفقا لما هو وارد في تقرير ديوان 
المحاسبة للسنة المالية 2018/2017 

فقد اعتمدت المؤسسة 
مبالــغ للاســتثمار فــي كل 
مــن المحافظ الماليــة، الصناديق 
الاستثمارية، واستثمارات الدخل 
الثابت بقيمة اجمالية تعادل 7.3 
ملايين دينار وأن هناك 14 صندوقا 
متعثرا تســتثمر فيها المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية وأن 
اجمالــي قيمة الاســتثمارات في 
هذه الصناديق يقدر بقيمة 300 

مليون دولار. 
حيث يتولى ادارة تلك الأموال 
بصفة قانونية موظفون عموميون 
أو من في حكمهم يقع الاشــراف 
المباشر عليهم من قبل وزير المالية 
وهو المســؤول سياسيا عن أي 
تجــاوز او اخلال او عبث يطول 
ادارة تلــك الأمــوال في صندوق 
الموانــئ، الا ان مــا تبــن انعدام 
النظــم الضابطــة والرابطة في 
تقدير أســس ومعايير استثمار 

صرف أكثر من ٩ ملايين
دينار بسبب المناقلات المالية.

تضخم حساب العهد
الصــرف بالتجــاوز علــى 
اعتمــادات الميزانيــة مــن قبــل 
الجهــات الحكومية، مما يشــكل 
تعديا صارخــا وتلاعبا واضحا 
يضر بالمال العام وقد أفقد الحساب 
الختامــي للدولــة مصداقيتــه 
وسلبت أهميته مما انعكس سلبا 
على المركز المالي للدولة باعطائه 
مدلولات خاطئة ونستشهد بالمادة 
)147( من الدستور »لا يجوز بحال 
تجاوز الحــد الأقصى لتقديرات 
الانفاق الواردة في قانون الميزانية 

والقوانين المعدلة له«.

الأرباح المحتجزة وتوريدها 
للاحتياطي العام )الخزانة العامة(

بــدأت مرحلــة  الكويــت  ان 
لتمويــل  الفعلــي  الاقتــراض 
النقص الحاصل في الاحتياطي 
العــام والذي تم اصدار ســندات 
ديــن ثنائية الشــريحة بقيمة 8 
مليارات دولار في أسواق الدين 
الدولية يتضمن شريحتين تبلغ 
قيمــة الأولى 3.5 مليارات دولار 
وتســتحق في عام 2022 وتبلغ 
قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار 
وتســتحق في عــام 2027 علما 
بأن الودائع الحكومية لدى بنك 
الكويت المركزي فاقت 9 مليارات 
دينار في السنوات المالية الأخيرة، 
فقــد كان الأصل توريــد الأرباح 
المحتجزة الــى الاحتياطي العام 
وتغذيته بــدلا من أن تحتجزها 
جهات حكومية لســنوات والتي 
وصلــت قيمتها نحــو 20 مليار 
دينار علما أن ما تم الاعلان عنه 
الــى الاحتياطي  بتحويل مبالغ 
العام الا مبالغ تعد متدنية مقارنة 
بالمبالغ المحتجزة واستنادا الى 
الدســتور في المادة »141« تكون 
مناقشة الميزانية في مجلس الأمة 
بابــاً بابــاً، ولا يجوز تخصيص 
أي ايــراد مــن الايــرادات العامة 
لوجه معين مــن وجوه الصرف 

الا بقانون.

تراكم الديون المستحقة دون 
معالجة حقيقية

بلــغ رصيد حســاب الديون 
المستحقة للحكومة في الوزارات 
والادارات الحكوميــة ما جملته 
1.344.843.747/290 دينار وفقا 
لنماذج الحساب الختامي للدولة 
للســنة المالية 2017/2016 حيث 
تضمنــت أرصــدة مــدورة دون 
تحصيل أو تسوية بلغت جملتها 
519.315.962/717 دينار وبنسبة 
38.6% من اجمالي رصيد حساب 
الديون المستحقة للحكومة سالف 
الذكر، وأرصدة مدورة تم تحصيل 
أو تسوية جزء منها بلغت جملتها 
180.611.137/777 دينار وبنسبة 
13.4% مــن اجمالــي الرصيــد 
بحســاب الديون المســتحقة في 
حين أن أرصدة الديون المستحقة 
للحكومــة والتي تم قيدها خلال 
الســنة المالية 2017/2016 بلغت 
جملتها 644.916.646/796 دينارا 
وبنسبة 48.0% من اجمالي رصيد 

الديون المستحقة للحكومة.
تبين بأن رصيد حساب الديون 
المســتحقة للحكومة المدور منذ 
خمس سنوات وأقل عن الفترة من 
2012/2011 وحتى 2016/2015 بلغ 
603.104.311/501 دينارا وبنسبة 
44.8% من اجمالي رصيد الديون 
المستحقة للحكومة، في حين أن 
الرصيد المدور من خمس الى عشر 
سنوات عن الفترة من 2007/2006 
وحتــى 2011/2010 بلغت جملته 
52.985.506/796 دنانير وبنسبة 
3.9% مــن اجمالي الرصيد، وأن 
الرصيــد المدور لأكثر من عشــر 
الى عشــرين ســنة عــن الفترة 
1997/1996 وحتــى 2006/2005 
بلغت جملتــه 37.757.938/044 
دينارا وبنســبة 2.8% والرصيد 
المدور لأكثر من عشرين سنة وما 
فوق من 1996/1995 وما قبل بلغ 
جملتــه 6.079.346/953 دينارا 
وبنسبة 0.5% من اجمالي الرصيد.

تبين بأن رصيد حساب الديون 

نهاية 2017 الى 17.701.094 دولارا.
ان الشركة الكويتية للاستثمار 
اتخذت قرارا استثماريا بالتخلص 
مــن أصولهــا المتعثــرة تنفيذا 
لاســتراتيجيتها حســب افادتها 
بالرد علــى ملاحظة الديوان، الا 
أنها دخلت بهذه المبادلة باستثمار 
حقق خســائر غير محققة حتى 
تاريخ 2017/12/31 بقيمة 17 مليون 
دولار مما يشير الى عدم تحقيق 
الغرض من القرار الاســتثماري 

بالمبادلة.
كما تبين للديوان اصدار 160 
شيكا على بياض لاستخدام ادارة 
الشركة الكويتية للاستثمار في 
صرف المكافآت بالمخالفة للوائح 
الشركة الخاصة بعمليات الصرف 
والتسجيل حيث إن قانون ديوان 
المحاسبة ينص على »الشركات 
أو المؤسسات التي يكون للدولة 
أو احد الأشخاص المعنوية العامة 
الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل 
عــن 50% منه أو تضمن لها حدا 
ادنى من الأرباح« تشمل الرقابة 
الماليــة التي يختــص بها ديوان 
المحاســبة الجهات الآتية: أولا - 
كل الوزارات والادارات والمصالح 
العامــة التي يتألف منها الجهاز 

الادارى للدولة.
 ثانيــا - البلديات وســائر 
الهيئات المحلية ذات الشخصية 

المعنوية.
 ثالثا - الهيئات والمؤسسات 
والمنشآت العامة التابعة للدولة 
أو البلديات أو غيرها من الهيئات 
المحلية ذات الشخصية المعنوية 

العامة. 
كلــف مجلــس الأمــة ديوان 
المحاســبة بالتحقق من سجلات 
الســياحية  شركة المشــروعات 
واستثماراتها والعقود المبرمة مع 
المستثمرين ومدى مطابقتها مع 
قوانين الدولة والضرر الذي لحق 
بالمال العام ان وجد متضمنا كل 
الملاحظات والمخالفات بهذا الشأن.
كمــا أنهــا تقــوم بتأســيس 
شــركات تابعة لها بغرض نقل 
تبعيــة بعــض مرافــق الدولــة 
السياحية من الشــركة الأم الى 
تلك الشركات وهو ما يراه ديوان 
المحاسبة مخالفة للقوانين والعقد 
المبــرم مــا بين الشــركة ووزارة 

المالية.
ونتيجــة لما ذكــر أعلاه، فان 
ديوان المحاسبة قد بين أن شركة 
المشروعات السياحية أهدرت 290 
مليــون دينــار بســبب تقديمها 
لبيانــات غير صحيحــة لوزير 
المالية ترتب عليها صدور قرارات 
من مجلس الوزراء وتأجيل البت 
في العقود المنتهية ما بين الشركة 
والمستثمرين من سنة 2012 وحتى 

تاريخه.
كفل الدســتور في المادة )11( 

تلك الأموال والمزاجية والمحسوبية 
فــي ادارتهــا في غيــر الأغراض 
المخصصة من اجلها. حيث كشفت 
المســتندات والبيانات الثبوتية 
المسلك المنحرف لادارة تلك الأموال 
وما تخللها من تجاوزات وتعديات 
صارخة التي نورد منها ما تكشف 

لنا منها مستنديا بالآتي: 
أولا: التعديــات والتجاوزات 
والاستيلاء على المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية من خلال 
استثمارها في شركة بترولينك 

القابضة: 
قابضــة  تأسســت شــركة 
فــي 2007/5/29 برأســمال بلــغ 
1.000.000 دينــار ، وقبل مضي 
عــام علــى تأسيســها تم تعديل 
اسمها التجاري وذلك بعد موافقة 
الجمعية العمومية غير العادية 
المنعقدة بتاريخ 2008/3/17 كما 

تمت زيادة رأس المال الى
 مبلــغ 25.000.000 دينــار 
بإجراءات شابها الاحتيال، حيث 
الشــركة المذكورة بزيادة  قامت 
رأسمالها من خلال اجراء بعض 
البيوع الصورية للاســتثمارين 
المملوكــن لشــركة  المتعثريــن 
بترولية بأثر رجعي كما هو ثابت 
في محضر اجتماع مجلس ادارة 
الشركة المنعقد بتاريخ 2008/3/21، 
وتحويــل ملكيتهــم الى شــركة 
قابضة وقيدهم بأعلى من قيمتهم 

الفعلية وبواقع 
18.827.314 دينــارا، وبمــا 
يمكنهم من زيادة رأسمال الشركة 
مــن مليون دينار الى 25 مليون 
دينــار، وبعــد اتمــام القائمــن 
على الشــركة المذكــورة طرقهم 
الاحتيالية في تضخيم رأسمالها 
تقدموا بعرضهم للمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية للمشاركة 
فيها، حيث شاركت المؤسسة في 
ابريل 2008 بنسبة 49% من رأس 
المــال الشــركة القابضة وبمبلغ 
12.250.000 دينــار، بالاضافــة 
الى علاوة الاصــدار البالغة %3 
وبمبلــغ 367.500 دينار، ليصل 
اجمالي قيمة المساهمة الى مبلغ 

12.617.500 دينار.
وتأكيدا لما تقدم تم اطفاء الفرق 
في سعر التقييم باعتباره خسائر 
في اول سنتين ماليتين، حيث وبعد 
مرور فترة لم تتجاوز8 شهور على 
مشاركة المؤسسة تم اطفاء مبلغ 
3.372.701 دينار كما هو ثابت في 
البيانات المالية للشــركة للسنة 
الماليــة المنتهية في 2008/12/31، 
فيما بلغ اطفاء الخسائر في السنة 
المالية المنتهية فــي 2009/12/31 
مبلغ 5.642.645 دينارا، واستمرت 
الخسائر للسنوات المالية التالية 
حتى بلغت قيمة الاســتثمارين 
8.475.778 دينــارا وبخســارة  
تعادل 10.351.536 دينارا وبنسبة 
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الغموض وعدم الشفافية للبعض 
بالاضافة الى عدم الحرص على 
معالجة الملاحظــات والمخالفات 
الواردة من قبل الجهات الرقابية 
وخاصة تقرير ديوان المحاسبة 
وبدليل استمرار هذه الملاحظات 
والمخالفات دون معالجة حقيقية، 
اذ ان الجهــات المســؤول عنهــا 
الوزير المســتجوب سياسيا هي 
وزارة الماليــة )الادارة العامــة( 
وزارة المالية )الحسابات العامة( 
والادارة العامة للجمارك وجهاز 
المراقبين الماليــن وبنك الكويت 
العامــة  والمؤسســة  المركــزي 
للتأمينــات الاجتماعية والهيئة 
العامة للاستثمار ومكتب الهيئة 
العامة للاستثمار في لندن هيئة 
مشروعات الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص ووحدة التحريات 
المالية والخطوط الجوية الكويتية 
والشــركات أخــرى مثل شــركة 
المجموعة الاستثمارية الكويتية 
العقارية وشركة وفرة العقارية 
وشركة وفرة للاستثمار الدولي 
الكويتية للاستثمار  والشــركة 
وشــركة نقل وتجارة المواشــي 
وشــركة النقل العــام الكويتية 
وشركة ادارة المرافق العمومية 

المحور الأول: تنفيذ الميزانيات 
والحسابات الختامية:

مــن خــال أبــرز الجوانــب 
التحليليــة للبيانــات المالية قد 
تبــن لنا أن الوزير المســتجوب 
لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة 
بوزارته ولا بحســابها الختامي 
وذلك عند الاطــاع على تقارير 
الجهات الرقابية حول كل الهيئات 
والمؤسسات والشركات والجهات 
التابعة للوزير التي يشرف عليها 
سياســيا، مما يجعل المسؤولية 
تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل 
واضــح علــى ســوء التقديرات 
المالية فكان من الأجدر التأكد من 
سلامة تلك التقديرات وعلى وجه 
الخصوص )الالتزام باعتمادات 
الميزانية والتعديل والاعتماد وما 
بعد الاعتماد والمصروف والوفر(. 
خاصــة أن وزارة المالية تتولى 
الاشــراف على تنفيــذ الميزانية 
حيــث أنها تعتبــر أداة للضبط 
والرقابة ولكن كثرة المناقلات ما 
بــن البنــود أو البرامج يوضح 
الخلل المالي والاداري واضافة على 
ذلك الأربــاح المحتجزة والديون 
المستحقة واستغلال حساب العهد. 
في حــن أكــد وزيــر المالية 
المســتجوب فــي ملتقــى المالية 
العامــة الأول في عام 2018 وهو 
أكبر اجتماع لمسؤولي القطاعات 
الماليــة بالدولــة وانطلاقة لدور 
وزارة المالية الجديد بحث الجهات 
الحكومية المختصة باعداد ميزانية 
الكويت بهدف دفع تلك الجهات 
بالالتزام في تطبيق تعميم قواعد 
اعــداد الميزانية بالنهج الســليم 
ووفق الأسقف المحددة، بالاضافة 
الى ضبط الانفاق وتصحيح مسار 
اعداد الميزانية وتسليمها بالمواعيد 
المحددة لها وفق تعليمات وزارة 
المالية. وتم خلال الملتقى التشديد 
علــى أهمية معالجــة ملاحظات 
الجهات الرقابية، وضبط الانفاق 
والحد من الهدر في المصروفات 
وتصحيح مســار المالية العامة، 
بالاضافة الى الحث على تضافر 
الجهــود في معالجــة ملاحظات 
كل من ديوان المحاســبة وجهاز 
المراقبــن الماليين حول التضخم 
والهدر في ميزانيات بعض الجهات 
الحكومية )تضخم حساب العهد 
- الديون المستحقة(، وفي حقيقة 
الأمر لم تتم معالجة مواطن الهدر 
فــي الميزانية والــذي أكدت ذلك 
الحســابات الختامية في ارتفاع 
المصروفات والهدر وعدم التزام 
الجهات في بنود الميزانية وسوء 
التنفيذ للميزانية، وهذا الأمر لا 
يتماشى مع الخطوات الاصلاحية 
المفترض تطبيقها فــي الموازنة 
العامة وهناك مخالفة جســيمة 
وصريحة لقواعد اعداد الميزانية 
وتجاوز الأسقف المحددة، وعدم 
مراعاة معالجة ملاحظات ديوان 
المحاســبة أو توصيــات مجلس 
الأمــة وكان الأصــل علــى كل 
الــوزارات والادارات الحكوميــة 

اأحمد �صبري فراج

لـــوفـاة المغفـور له باإذن الله تعالى

جـــده

تغمد الله الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سبر وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء والموا�ساة اإلى الزميل
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الحجرف: »نحن.. حكومة ومجلساً.. فريق واحد من أجل مصلحة الكويت«

المستجوبان: نقدم استجوابنا لإصلاح الاعوجاج والاختلالات 
والمخالفات أو التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية والفنية

الجهات الرقابية رصدت انحرافات مالية وإدارية في نتائج تحليل البيانات المالية لا تتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد الإنفاق

تعادل 55% تقريبا كما هو ثابت 
فــي البيانــات الماليــة للشــركة 
عن الســنة الماليــة المنتهية في 
2013/12/31، دون أن نتمكــن من 
الوقوف على مدى صحة تقييم 

ذلك المبلغ.
واستنادا لما تقدم نؤكد على 
التجاوزات والتعديات التي تمت 
علــى الأمــوال العامــة مــن ذلك 

الاستثمار وفقا للآتي: 
٭ الاحتيال في اثبات سداد شركة 
استثمارية حصتها في رأسمال 

الشركة القابضة:
الطــرق  اكــدت المســتندات أن 
الاحتيالية التي اتبعتها الشركة 
الاســتثمارية في اثبات سدادها 
حصتهــا في رأســمال الشــركة 
القابضــة مــن خلال عقــود بيع 
صورية لاســتثماراتها المتعثرة 
وادراجها بأعلــى من قيمتها في 
البيانات المالية المعتمدة للسنة 
الماليــة المنتهية في 2008/12/31، 
والتي بناء عليها قامت المؤسسة 
العامــة للتأمينــات الاجتماعية 
بالمساهمة في تلك الشركة بنسبة 
49% وســداد حصتهــا البالغــة 
12.617.500 دينــار دون اجــراء 
أي دراســة على ذلك الاستثمار 
مما أدى الــى تبديد وهدر أموال 
المتقاعديــن وبمــا يمثــل احدى 
الجرائم المنصوص عليها في المادة 
)14( من القانون رقم )1( لســنة 
1993 بشأن حماية الأموال العامة. 
٭ محاولة الاستيلاء على أموال 
العامــة للتأمينــات  المؤسســة 
الاجتماعية من قبل القائمين على 
الشــركة القابضة فور تسلمها، 

وتمثلت تلك الاعمال بالآتي:
ابرام الشــركة القابضة بتاريخ 
2008/9/25عقــد اســتثمار مــع 
الشــركة الاســتثمارية بمبلــغ 
2.000.000 دينــار اعتبــارا من 
تاريــخ 2008/9/25 بمعدل عائد 
7%، حيث قامت شركة بترولينك 
القابضة وفور ســداد المؤسسة 
العامــة للتأمينــات الاجتماعية 
حصتهــا في رأســمال الشــركة 
بتحويل ذلك المبلغ الى حســاب 

شركة كي جي ال للاستثمار.
٭ التلاعب في اثبــات البيانات 
المالية لكل من الشركة القابضة 
والشركة الاستثمارية في اثبات 
المبيعــة بمبلــغ  الاســتثمارات 

18.827.314 دينارا.
اســتخدام الحســاب البنكي 
لتحويــل  القابضــة  للشــركة 
المبالــغ المســتولى عليهــا مــن 
مؤسســة الموانــئ الكويتية الى 
حســاب المتهم الأول في القضية 
رقــم )2015/1942 حصــر أموال 
عامــة(، وافقــت وزارة التجارة 
والصناعــة على تعديل الاســم 
التجاري للشــركة القابضة الى 
اسم الشركة الجديد وذلك بموجب 
الشهادة المؤرخة 2008/3/20، الا 
ان ما تبين الابقاء على الحســاب 
البنكي للاسم القديم قائما، حيث 
تم من خلاله اجراء تحويلات مالية 
مشبوهة للأموال المستولى عليها 
من مؤسســة الموانئ الكويتية، 
عندما قامت نائب رئيس مجلس 
الادارة بتحويل مبلغ 1.000.000 
دينار لصالح احد افراد اسرة مدير 
الادارة المالية السابق في مؤسسة 
الموانئ الكويتية وهو المتهم الأول 
في الجناية رقم )2015/1942 حصر 

أموال عامة(: 
٭ صدور حكم لصالح الحكومة 
الباكستانية ضد شركة بروجاز 
فــي   )Progas limited( ليمتــد
القضية المرفوعــة امام المحكمة 
الدولية للتحكيم في لندن بإلزامهم 

سداد مبلغ 11 مليون دولار.
٭ التجــاوزات والتعديات التي 
شابت تسهيل محاولة الاستيلاء 
علــى مبلــغ 20.600.000 دولار 
الموانــئ  أمــوال صنــدوق  مــن 

الاستثماري.
٭ بالرغم من عدم التزام مؤسس 
الصندوق بحصته في راس المال 
الا انهــم تمكنوا من الاســتحواذ 
على مبلغ 800.000.000 دولار من 

عوائد تخارج الصندوق.
٭ صدر قــرار وزير المواصلات 
رقم )م.م.ك/و/7-2015( بتاريخ 
2015/4/7 بتشــكيل لجنة انهاء 
اكتتاب مؤسسة الموانئ الكويتية 
في صندوق الموانئ الاستثماري 
برئاسة نائب مدير ادارة الاستثمار 
الكويتــي للتنمية  بالصنــدوق 
الاقتصادية العربية سابقا المدير 
العام للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعيــة حاليا، حيث انتهت 
اللجنــة فــي تقريرهــا المــؤرخ 
2015/11/26 الى اعتماد ادعاء مدير 
الصندوق تحويل القرض الممنوح 
لشركة كي جي ال الدولية للموانئ 
والتخزين الى أســهم في شركة 
دمياط للموانئ الدولية )ديبكو( 
التي تم تأسيسها في العام 2008 
معللين ذلك الاجراء الى اشتراط 
الحكومة المصرية وجود شركة 
لها خبرة في اعمال الموانئ ما أدى 
الى دخول الصندوق عن طريق 
شركة كي جي ال الدولية للموانئ 

والتخزين.
ونؤكــد في هــذا الصدد عدم 

الفرص الاستثمارية المعروضة، 
نتيجة عدم تفعيل ادارة المخاطر.
٭ عــدم وضع معايير وأســس 
الفــرص  لدراســة  محــددة 
الاســتثمارية وتوفير حد أدنى 
من المعلومات عند العرض على 

اللجنة.
٭ عدم وضع آلية لاحاطة اللجنة 
بمــا تم تنفيــذه مــن توصيــات 
حــال الموافقة علــى الدخول في 

استثمارات جديدة.
التــي  الملاحظــات  بعــض 
شــابت دراســة وعرض الفرص 
الاستثمارية على لجنة الاستثمار:
٭ عــدم عــرض ما يفيــد خبرة 
المديــر عالميــا، وحجــم الأصول 

التي يديرها.
٭ عدم عــرض ما يفيــد وجود 
مساهمات أو استثمارات سابقة 

أو قائمة مع المدير.
٭ عــدم عرض مبــررات ومزايا 
التعامــل مع مديري الاســتثمار 
الجدد اذا لــم يتم التعامل معهم 

مسبقا.
٭ عدم عرض ما يفيد اســتيفاء 
الدراســات القانونيــة للفــرص 
الاستثمارية الجديدة على لجنة 

الاستثمار.
الشــراكة  هيئة مشــروعات 
بــن القطاعــن العــام والخاص 
عدم تفعيل دورهــا ولا الالتزام 
بقانون انشائها وعلما أن أداءها 
المتواضــع فــي تحقيــق أهدافها 
المنشــودة والتدنــي في نســبة 
الانجاز في القيام بالاستثمارات 
حول المشاريع الكبرى خاصة أنها 
قامت بتأهيل العديد من المشاريع 
بعد الاطلاع على العروض الفنية 
والمالية للخدمات الاســتثمارية 
دون انجــاز حقيقــي بالاضافــة 
الى عدم تحقيق الأمور المختصة 
في توظيــف أو تطوير الكوادر 

الوطنية.
واذ نبــن المخالفات وضعف 
الأداء الاســتثماري والتراخــي 
والتهاون في معالجة السلبيات 
التي تواجه القطاعات الاستثمارية 
في السعي لتلافي ومعالجة كافة 
الأمــور والعراقيــل والمخالفات 
وفقــدان الجديــة والتــي منهــا 
قضايا استثمارية متعلقة بأمور 
قانونية ومالية وادارية وبعضها 
تضارب مصالح وانعدام الشفافية 
وذلك كل مــا تم ذكره في محور 
الاستثمارات الداخلية والخارجية.
الثالــث: الإضــرار  المحــور 

بالمتقاعدين والمؤمن لهم:
تنص المادة )77( من قانون 
التأمينات الاجتماعية رقم 1976/61 

على أن:
»يجوز للمؤسسة أن تستبدل 
نقــودا بحقــوق المؤمــن عليهم 
وأصحاب المعاشات في معاشاتهم 
القيمــة  وتحــدد  التقاعديــة. 
الاستبدالية وفقا للجدول رقم )2( 
المرافق لهذا القانون. ويجب ألا يقل 
جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو 
الافتراضي الباقي بعد الاستبدال 
عن )50%( من المرتب المشار اليه 
في المادتين )19( أو )61( من هذا 
القانون حسب الأحوال. ويصدر 
الوزير بعد موافقة مجلس الادارة 
قرارا بقواعد وشــروط وحالات 
الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها 
مقابــل ايقاف العمــل به على أن 
تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة 

)5( سنوات«.
وتنص المادة )78( من قانون 
التأمينات الاجتماعية رقم 1976/61 

على أن:
»يقف خصم الجزء المستبدل 
من المعــاش التقاعدي عند وفاة 
صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة 
للاســتبدال أو عند ايقاف العمل 
به طبقــا للفقــرة الاخيــرة من 
المادة السابقة وتسوى معاشات 
المســتحقين عن صاحب المعاش 
على أساس أنه لم يستبدل جزءا 
من معاشه. ولا يجوز ان يترتب 
على وفاة المؤمن عليه أو صاحب 
المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال 
حرمــان الورثة الشــرعيين من 
الحصول على الحقوق الاستبدالية 
لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك اذا 
كان طلب الاستبدال وقت تقديم 

حــن وقفــت المؤسســة العامة 
للتأمينات الاجتماعية حجر عثرة 
أمام أي تعديل تشريعي يعدل من 

القيمة الاستبدالية.
ولعل أبرز ما يؤكد أن الوزير 
المستجوب وقف حجر عثرة أمام 
المواطن المؤمن له هو ما جاء ذكره 
في التقرير رقم )43( الصادر من 
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 
بشــأن تعديل قانون التأمينات 
الاجتماعية سالف البيان في الشق 
المتعلق بالاستبدال، اذ جاء الوزير 
المستجوب بما يؤكد وقوفه أمام 
المواطــن المؤمــن لــه، وذلك بأن 
نصب الوزير المستجوب نفسه 

المستجوب أمام اللجنة أنه يرغب 
في استمرار الوضع الخاطئ وأنه 
سيكون حجر عثرة أمام تحسين 
وضع المواطن المتقاعد، بل يقوم 
بدفع المواطنين الى الاقتراض من 
البنوك ليجعل من الخزانة العامة 
كفيلا مقتدرا لمصلحة البنوك في 
سبيل حجب استفادة المواطن من 
استبدال جزء من راتبه التقاعدي 
لاسيما أن المواطن المتقاعد أفنى 
الكثير من عمره في خدمة وطنه 
واقتطع جزء من راتبه الشهري 
التأمينــات  لتمويــل صنــدوق 
الاجتماعية، فأصبح المواطن هو 
الممول من ماله الخاص لصندوق 
التأمينات الاجتماعية من خلال 
أقساط شهرية دفعها طيلة أكثر 
من ثلاثين ســنة، ليجد بعد ذلك 
العامة للتأمينات  أن المؤسســة 
الاجتماعية تقوم باستبدال جزء 
من راتبه مقابل أن يقوم المواطن 
المتقاعد بسداد قيمة هذا الاستبدال 
مــع ما يقترن به من قيمة فوات 
فرصة الاستثمار على قيمة المال 
المســتبدل وكأن عائد الاستثمار 
لقيمة المال المستبدل أصبح أمرا 
حتميا بالربح على حساب المواطن 

المتقاعد.
وحــري بالذكــر أن صــدور 
القانــون رقــم 2019/10 بشــأن 
التعديل على القانون رقم 1976/61 
بشــأن التأمينــات الاجتماعيــة 
باضافة المادة 112 مكرر يتضمن 

في نصه الآتي:
المعــاش  »يجــوز لصاحــب 
التقاعدي أن يطلب صرف نصف 
صافي المعــاش التقاعدي بما لا 
يجاوز المستحق له عن 28 شهرا 

الطلب مســتوفيا لكافة شروط 
الاستبدال«.

واذا كانــت هــذه المادة قد تم 
تعديلها تشريعيا بموجب القانون 
2005/30 والتي أجازت أن يكون 
الاســتبدال بمقابل سداد القيمة 
التأمينية بعدما كان الاســتبدال 
مؤبــدا بموجــب القانــون رقــم 
1976/61، الا أنه يعذر للمشــرع 
وقتها أن قيمة مقابل الاستبدال 
كانــت أقــل مــن الفائــدة التــي 
تتقاضاها المصارف، الا أن أسعار 
الفائــدة بعد ذلك ظلت تتناقص 
الى أن أصبحت الفائدة أقل تكلفة 
بكثير من مقابل الاســتبدال، في 

محاربــا لما يجــب أن يقبله عقل 
أو منطــق فــي أن تكــون أموال 
التأمينات الاجتماعية مخصصة 
لفائدة المتقاعدين وليست لمعالجة 
اختلالات الاستثمار البعيدة كل 
البعد عن أسس الاستثمار، ففي 
حين أن اللجنة استدعت الوزير 
المســتجوب مســتطلعة في ذلك 
رأي الحكومة جــاء رأي الوزير 

المستجوب بالآتي: 
»وقد استطلعت اللجنة رأي 
الحكومة فيما انتهت اليه دراسة 
شــركة )ميليمان( حيث أوضح  
وزيــر الماليــة أن الحكومة على 
اســتعداد لتقــديم التعــاون بما 
يحقق المصلحــة العامة وبما لا 
يضــر المركــز المالي للمؤسســة 
وقدرتها على أداء التزاماتها، الا 
أن اقرار مثل هذا القانون يحمل 
الدولــة أعباء اضافية خاصة أن 
دور التأمينات محدد بما تقرره 
مــن التأمين علــى المواطنين وما 
يترتــب على ذلك مــن التزامات 
وحقوق ليس منها بأي حال من 
الأحــوال منح قروض، وأن منح 
القروض هو من اختصاص البنوك 
التقليدية والاسلامية. وبدلا من 
خفــض نســبة الاســتبدال فقد 
اقترحــت الحكومــة أن تضمــن 
العامــة للتأمينــات  المؤسســة 
للمتقاعديــن عنــد رغبتهــم في 
الحصول على قروض من البنوك 
في حال رفضها منح قرض له«. 
)صفحة )8( من التقرير رقم 
)43( الصادر من لجنة الشؤون 
المالية والاقتصادية المدرجة على 

جدول الأعمال(
ويتضــح من توجــه الوزير 

مقدما، على أن يكون السداد بواقع 
ربع صافي المعاش. ويكون ذلك 

لمرة واحدة طوال الحياة«.
اذ ان صــدور هذا القانون لا 
يعني الغاء مسألة الاستبدال في 
القانون اذ مازال الاستبدال قائما 
ولا يعفــي المواطنين مــن مقابل 
الاستبدال الذي أثقل كاهلهم، اذ 
مــازال القانون قائمــا، ومازالت 
أضــرار الاســتبدال الســابقة لم 

تعالج معالجة جذرية.
فضلا عما ســبق فقد شــاب 
تطبيق المادة )112( مكرر فوضى 
غيــر مســبوقة بــن المواطنين، 
وتناولت وسائل الاعلام مناظر 
لا تتفق مع المحافظة على كرامة 
المواطنــن المتقاعديــن، كمــا أن 
تطبيــق هذه المادة مــن دون أن 
تتضافر الجهات التابعة للوزير 
المســتجوب لوضــع الضوابــط 
اللازمــة لتنفيــذ هذه المــادة من 
شأنه أن ينذر بتعثر في المستقبل 
القريب للمتقاعدين الذين قاموا 
بطلب صرف نصف المعاش على 
نحو تســتبين معه بــوادر أزمة 
مالية لمن تقدم بطلب الاستفادة 

من تطبيق المادة )112( مكرر.
هــذا الأمر يجــد نقيضه في 
مســائل الاســتثمار، اذ نجــد أن 
العشرات بل والمئات من ملايين 
الدنانير قد أهدرت طيلة السنوات 
الماضية من دون حسيب أو رقيب، 
الوزيــر  ومــن دون أن يحــرك 
المستجوب ساكنا تجاه الاخفاقات 
البعيدة كل البعد عن الاستثمار 
في أدوات مالية منخفضة المخاطر 
وغيرها من الاخفاقات التي زخرت 
بها تقارير اللجان الرقابية والتي 

تحري اللجنــة المذكــورة الدقة 
والتحقــق مــن ادعــاءات مديــر 
الصنــدوق مســتنديا والاكتفاء 
بذلك الادعاء بانها اقوال مسلمة، 
وهنا نشــير الى عدم صحة تلك 

البيانات بالآتي:
٭ صــدر قــرار رئيــس مجلس 
الــوزراء فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة رقــم )1119( بتاريــخ 
2006/5/8 بالموافقة على التعاقد 
مع شركة دمياط للموانئ الدولية 
)ديبكو( لإنشاء وتشغيل محطة 
الحاويــات في ميناء دمياط لمدة 
)40( عام بنظام )BOT( ويوضح 
تاريخ التعاقد عدم صحة ما ورد 
في تقرير اللجنة بشــأن تاريخ 
تأســيس شــركة ديبكــو، حيث 
إن تأسيســها جاء قبل تأسيس 
الصندوق بفترة تزيد على العام، 
ولأسباب تعثر تلك الشركة في 
العــام 2009 أن تم تحويــل تلك 

المساهمة باسم الصندوق، 
وبنــاء عليــه قامــت مديرة 
الصنــدوق كمــا هــو ثابــت في 
البيانات المالية للصندوق للسنة 
الماليــة المنتهية فــي 2014/12/31 
بشــطب الديــن وكافــة الفوائد 

المقررة عليه.
٭ صــدر قــرار رئيــس مجلس 
الــوزراء فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة رقــم )2799( بتاريــخ 
2015/10/29 بفسخ العقد مع شركة 
دمياط للموانئ الدولية )ديبكو(، 
ولم تفصح اللجنة المذكورة عن 
ذلك القرار فــي تقريرها المؤرخ 
2015/11/26، بل أدرجت معلومة 
مغلوطــة عن وجود مشــاورات 
ومحادثــات فيمــا بين الشــركة 
المذكورة والسلطات المصرية لأجل 
معاودة نشاط الشركة المذكورة الا 
انه وحتى تاريخ تقرير اللجنة لم 
يظهــر أي جديد وما زال الوضع 
على ما هو عليه، ونشير في هذا 
الصدد الــى المعلومات المغلوطة 
الثابتة في تقرير اللجنة بشــأن 
اســتمرار المحادثــات فيمــا بين 
الحكومــة المصريــة والشــركة 
المذكــورة لكــون تاريــخ تقديم 
التقرير من اللجنة المذكورة جاء 
بتاريخ لاحق لقرار رئيس مجلس 
الوزراء المصري سالف الذكر بشأن 
فسخ عقد شركة ديبكو مع هيئة 

ميناء دمياط.
كمــا نهيب الــى ان البيانات 
المغلوطة الواردة في تقرير اللجنة 
المذكورة جاءت متوافقة مع غايات 
ادارة صندوق الموانئ الاستثماري 
الماليــة  المثبتــة فــي بياناتــه 
ومتعارضــة تماما مــع مصالح 
المساهمين ومنها المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية باعتبار ان 
هناك قضايا مرفوعة على شركة 
ديبكو تطالبها بتعويضات مالية 
كبيرة صدرت أحكام في البعض 
منها ولا يــزال الاخــر منظورا، 
ونورد بعضا مــن تلك القضايا 

بالآتي: 
٭ صــدور حكم لصالح شــركة 
دوســان للصناعات الثقيلة في 
القضية المرفوعــة أمام المحكمة 
الدولية للتحكيم التابعة لغرفة 
التجارة الدولية في باريس بالزام 
شركة ديبكو سداد مبلغ 74 مليون 

دولار.
٭ صــدور حكم لصالح شــركة 
أركيرودون اليونانية في القضية 
المرفوعة أمام مركز تحكيم دولي 
في لندن بإلزام شركة ديبكو سداد 

مبلغ 140 مليون دولار.
٭ رفع الحكومة المصرية دعوى 
ضــد شــركة ديبكــو للمطالبــة 
بغرامات التأخير بواقع 140 مليون 
دولار عن التأخر وعدم الالتزام 
في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه. 
لا تــزال النســبة الأكبر من 
اســتثمارات المؤسســة موجهة 
نحو اســتثمارات الودائع لأجل 
وبنســبة 35% من اجمالي أموال 
التي  الاســتثمارات الملاحظــات 
شابت عمل لجنة الاستثمار عند 
الدخول في الفرص الاستثمارية 

الجديدة:
٭ عدم التحقق من استيفاء دراسة 
كافة المخاطر التي قد تتعرض لها 
أموال المؤسسة نتيجة الدخول في 

قال وزير الماليــة د.نايف الحجرف 
في بيان صحافي أمس: »تم إبلاغنا قبل 
قليل من قبل الأخ الفاضل رئيس مجلس 
الأمة بالإنابة عيسى الكندري انه تم تقديم 
الإخوة النواب الأفاضل رياض العدساني 
وبدر الملا صحيفة الاستجواب الموجهة إلى 
وزير المالية ونؤكد أن أداة الاستجواب حق 
أصيل كفله الدستور للنائب وأننا سنتعامل 
مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية، 
فلا يوجد ما نخشاه، خصوصا أننا ننعم 
بالديموقراطية التي رسم ملامحها الدستور 

الذي أقسمنا على احترامه«. 
وأضاف الحجرف: »لعل الاستجواب 
المقدم يشكل فرصة مناسبة لكي نوضح 
للشعب الكويتي الكريم الجهود التي قمنا 

بها مع الاخوة والأخوات المسؤولين في 
الجهات التي يشرف عليها وزير المالية 
في معالجة كثير من الملفات التي تضمنتها 
صحيفة الاستجواب، مؤكدين ان المصلحة 
العامة والحفاظ على المال العام هو هدفنا 

الذي لم ولن نحيد عنه برا بقسمنا«.
ونؤكــد على تعاوننا التام في جميع 
الملفات مع أعضــاء مجلس الأمة، وهذا 
أساس دستوري أقسمنا عليه خصوصا أن 
المادة 50 تنص على التعاون بين السلطات، 
لاسيما أن المصلحة العامة تجمعنا كفريق 
واحد من أجل مصلحة الكويت حكومة 
ومجلســا، وان أيدينا ممــدودة بحكم 
مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها 

د.نايف الحجرفبما يحقق الصالح العام.
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 سياسة الاختيار والتعيينات
في مجالس إدارات شابها الغموض

جعل أموال التأمينات الاجتماعية بعيدة كل البعد عن فائدة المتقاعدين

كانت تحت بصر وبصيرة الوزير 
المستجوب والذي لم يحرك ساكنا.
وفــي هــذا المقام نذكــر هذه 
الاخفاقات التي تناولتها تقارير 
الجهات الرقابية بشــكل واضح 
واطلع عليها الوزير المستجوب:

1( الاستثمار في أدوات مالية 
عاليــة المخاطر بمــا ترتب عليه 

خسارة المئات من الملايين. 
2( الاســتثمار فــي صناديق 
وشركات متعثرة بما ترتب عليه 

خسارة المئات من الملايين.
3( منح معلومات مضللة الى 
ديوان المحاسبة في شأن التعليق 
على بعض الاستثمارات الخاسرة.
4( استمرار عدم القدرة على 
جلب الأموال التي اختلسها مدير 

عام المؤسسة الأسبق.
5( اهدار المطالبات القضائية 
ادارة  عــن  المســؤولين  تجــاه 
التــي تســتثمر  الاســتثمارات 

المؤسسة فيها.
ادارة حصيفــة  افتقــاد   )6

للمخاطر.
7( الاحجام عن تفعيل أنشطة 

بعض الشركات التابعة.
وتأكيــدا لهــذه الاخفاقــات 
نعرض الآتي على سبيل المثال:

أولا: الخسارة الجسيمة في 
 EVERST CAPITAL صنــدوق 
GLOBAL FUND غيــر خــاف أن 
أموال المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية هي من الأموال التي 
يجب أن يتم التعامل معها بتحوط 
تام بعيد عــن كل مخاطرة، وقد 
قامــت المؤسســة بالدخــول في 
اســتثمار عالــي المخاطــر، وهو 
الاســتثمار الذي تم في صندوق 
 EVERST CAPITAL GLOBAL
FUND اذ استثمرت المؤسسة في 
2014/10/15 في الصندوق المذكور 
مبلــغ )200( مليون دولار وهو 

صندوق مفتوح.
وفــي 2015/1/15 أصدر البنك 
المركزي السويسري قرار بالغاء 
سقف الربط بين اليورو والفرنك 
السويسري وبعد ثلاثة أيام من 
هذا القرار خسرت المؤسسة أغلب 
اســتثمارها في هــذا الصندوق، 
وهو مــا ترتب عليه أن أصدرت 
لجنة الاستثمار في مارس 2015 
أخذ مخصص لـــ 95% من قيمة 
المســاهمة ليظهــر فــي دفاترها 
المحاسبية بقيمة 10 ملايين دولار، 
مع تحويل المســاهمة الى وفرة 
نيويورك لادارة ومتابعة عملية 

التسييل. 
ثانيا: امتناع المؤسســة عن 
المطالبة القضائية تجاه شــركة 
 Mirbaud Asset Management
التي قامــت بالامتناع عن تمكين 
المؤسســة من اســترداد وحدات 

الصناديق: 
بتاريــخ 2017/5/3 خاطبــت 
العامــة للتأمينــات  المؤسســة 
الاجتماعية الشركة سالفة البيان 
بطلب اســترداد جميــع وحدات 
الصناديق الاستثمارية المفتوحة 
التي تديرها الشــركة، وبتاريخ 
2017/5/16 رد مدير الاستثمار على 
كتاب المؤسسة برفضه الاسترداد 
ما لم يكن هناك قرار بالموافقة من 
لجنة الاستثمار التابع للمؤسسة، 
وحيث ان هذا التصرف من الشركة 
يعــد مخالفــا، وظلــت وحــدات 
الاستثمار من دون استرداد من 
دون أن تحرك المؤسســة ساكنا 
في هذا الموضوع على الرغم من 
أحقية المؤسســة بالاسترداد في 
ظل مماطلة مدير الاستثمار لدى 
الشركة المذكورة مما يكشف عن 
خلل قانوني في التعامل مع هذا 

الملف من قبل المؤسسة. 
المؤسســة  امتنــاع  ثالثــا: 
 Brompton Asset عــن مطالبــة

:Management International
امتنعت المؤسسة عن المطالبة 
بالتعويضات الناشئة عن ادارة 
الاســتثمارات والتــي أدت الــى 
انخفاض بقيمــة 34، 438، 456 
دولارا، اذ لم تبين المؤسسة أسباب 
هذا الانخفاض ولم تبين لديوان 
المحاسبة ما اذا كانت قد اتخذت 
اجــراءات قانونية قبل من يدير 

هذه الاستثمارات. 
رابعا: تجميد الاســتثمار في 

شركة مدينة الكويت الطبية:
مدينــة  شــركة  تأسســت 
الكويــت الطبية فــي 2012/1/18 
المدن  بغــرض تأســيس وادارة 
والمستشــفيات الطبية برأسمال 
)40( مليون دينار، ومنذ تاريخ 
تأسيســها لم تباشــر الشــركة 
أغراضها التي أنشأت من أجلها، 
اذ لم تقم بتعيين جهازها الاداري 
والفني، على الرغم من توافر رأس 

المال. 
من جماع ما ســبق يتبين أن 
أموال المتقاعدين التي يتم دفعها 
تتعــرض لضــرر بالغ بســبب 
ســوء ادارة الأموال، والأهم من 
ذلك افتقاد وجود ادارة حقيقية 
للمخاطر فعالــة ومجدية، وفي 
الوزيــر  المقابــل نجــد اصــرار 
المستجوب على تحميل المتقاعدين 
كلفة فوات الاســتثمار بالنسبة 
لأموال المؤسسة على اعتبار أن 

10( الخلــل في أســلوب المتابعة 
المباشرة للاستثمارات.

11( شراء أصول بأعلى من قيمتها 
التي تم التقييم على أساسها.

12(  بيع أصول بأقل من قيمتها.
13(  التقاعــس في الرجوع على 
مــدراء الاســتثمار الذيــن ثبت 
ادارة  خطؤهــم الجســيم فــي 

الاستثمارات.
وتأكيــدا لهــذه الاخفاقــات 
نعرض الآتي على سبيل المثال:

أولا: الدخول باستثمار شركة 
أريفا الفرنسية بالمخالفة لقواعد 

مخاطر الاستثمار:
ان استثمار الهيئة في شركة 
أريفا الفرنسية يؤكد بشكل واضح 
أن أســس مخاطر الاستثمار لم 
تطبق عند اتخاذ قرار الاستثمار 
فــي تلك الشــركة لا مــن قريب 
ولا من بعيــد، وقد نتج عن هذا 
القرار الخاطئ خســارة جسيمة 
جدا لحقت الصندوق الســيادي 
اذ ان الهيئة اســتثمرت في هذه 
الشركة مبلغ )600( مليون يورو 
ثــم باعت هذا الاســتثمار بقيمة 
)83( مليــون يورو، ويزيد على 
الاخفاق سعي الهيئة الى حجب 
المستندات المتعلقة بهذا الاستثمار.
ثانيا: ســوء ادارة الهيئة في 
التعامل مع الملاحظات التي شابت 
اســتثمارات الهيئة المــدارة عن 

:Panagora طريق شركة
بتاريــخ 2016/3/16 وافقــت 
اللجنة التنفيذية على سحب مبلغ 
)600( مليــون دولار من احدى 
المحافــظ وتوزيعها بالتســاوي 
بين AQR وPanagora وذلك لادارة 
شركات رؤوس الأموال الصغيرة 
على الرغم من سوء ادارة الأخير 
لمحافظ رؤوس الأموال الكبيرة، 
كمــا أصدرت اللجنــة التنفيذية 
قرارها )1/3- 2018/2017( بتحويل 
مبلــغ آخر يعــادل )80( مليون 
دولار، ومــع ذلــك اســتمر مدير 
المحافــظ Panagora بــذات الأداء 
الســيئ علــى الرغــم مــن كثرة 

الملاحظات على أدائه.
ثالثا: عدم التزام الهيئة بتطبيق 
الاســتثمارية  الاســتراتيجية 
الجديدة لتوزيع أصول صندوق 

احتياطي الأجيال القادمة:
جانب آخر مــن الاخفاق في 
أعمــال الهيئــة تمثــل فــي عدم 
تطبيــق الاســتراتيجية المعــدة 
من الاستشــاري والمقرة بتاريخ 
2017/2/2 لصنــدوق احتياطــي 
الأجيال القادمة اذ تضمن التطبيق 
العملــي انحرافات عــن تطبيق 
الاستراتيجية المقرة من الهيئة.

رابعا: خسارة الهيئة خسارة 
محققة بقيمة 8.282.179 مليون 
دولار بسبب التخارج من صندوق 

:Canaan Equity III L.P
خسرت الهيئة ما نسبته %40 
مــن اســتثمارها فــي الصندوق 
المذكور أعــاه وأقرت في بيانها 
لديوان المحاسبة سوء أداء مدير 
الصنــدوق ومــع ذلك لــم تذكر 
الهيئة رغبتها في مقاضاة مدير 

الصندوق.
خامســا: استمرار الاستثمار 
في دول تتضمن مخاطر تذبذب 

في عملتها:
ما زالت الهيئة تســتثمر في 
دول تحمل تذبذبا في ثبات قيمة 
عملتهــا ممــا يؤثر علــى القيمة 

العادلة للاستثمار.
سادســا: تكبد خســائر غير 
محققة بقيمة )69.5( مليون دولار 
عــن طريق مســاهمة الهيئة في 
 .Whitehall Street Global صندوق
المدار من قبل جولدمان ساكس 

تكبــد الهيئــة خســائر غير 
محققة كما في 2018/3/31 بقيمة 
)69.5( مليون دولار بما نسبته 
70% مــن قيمــة الاســتثمار عن 
طريق مساهمة الهيئة في صندوق 
Whitehall Street Global. المدار من 

قبل جولدمان ساكس.
ســابعا: تكبد خســائر غير 
محققــة بقيمــة )56.9( مليــون 
دولار عن طريق مساهمة الهيئة 
 Silverpeak legacy في صنــدوق

III المسمى ليمان براذر: 
تكبــد الهيئــة خســائر غير 
محققة كما في 2018/3/31 بقيمة 
)56.9( مليــون دولار مــن أصل 
مبلــغ )77.7( مليون دولار عن 
طريق مساهمة الهيئة في صندوق 
Silverpeak legacy III المسمى سابقا 

ليمان براذر.
ثامنا: تكبد خسائر غير محققة 
بقيمة )169.9( مليون دولار من 
أصــل )176.5( مليون دولار عن 
طريق مساهمة الهيئة في صندوق 
 :Morgan Stanley Real Estate Fund
تكبدت الهيئة خســائر غير 
محققــة بقيمــة )169.9( مليون 
دولار من أصــل )176.5( مليون 
دولار عن طريق مساهمة الهيئة 
 Morgan Stanley Real في صندوق

.Estate Fund
تاســعا: مخالفــة معاييــر 
الاستثمار في الاستثمار الخاص 

بشركة Wren House الادارية:
معاييــر  الهيئــة  خالفــت 
 Wren الاستثمار بالنسبة لشركة

House الاداريــة فضــا عن عدم 
وجود وحدة تدقيق داخلي.

المحور الخامس: امتناع الوزير 
عن الاجابة عن الأسئلة البرلمانية

تنص المادة )99( من الدستور 
على أن:

»لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس 
الــوزراء والــى الوزراء أســئلة 
لاســتيضاح الأمور الداخلة في 
اختصاصهم، وللسائل وحده حق 
التعقيب مرة واحدة على الاجابة«.

وتنص المادة )121( من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة على أن:

»لــكل عضــو أن يوجــه الى 
رئيــس مجلــس الــوزراء والى 
الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور 
الداخلة في اختصاصهم بما في 
ذلك الاســتفهام عــن أمر يجهله 
العضــو والتحقق مــن حصول 
واقعــة وصــل علمها اليــه. ولا 
يجــوز أن يوجه الســؤال الا من 
عضو واحد ويكون توجيهه الى 
رئيس مجلس الوزراء أو الى وزير 

واحد«.
المــادة )124( مــن  وتنــص 
اللائحة الداخليــة لمجلس الأمة 

على أن:
»يجيب رئيس مجلس الوزراء 
أو الوزير عن السؤال في الجلسة 
المحددة لنظره ولرئيس مجلس 
الــوزراء أو الوزيــر المختص أن 
يطلب تأجيل الاجابة الى موعد 
لا يزيد على أســبوعين، فيجاب 
الى طلبــه، ولا يكــون التأجيل 
لأكثــر من هذه المدة الا بقرار من 
المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء 
أو الوزير بموافقة موجه السؤال 
أو في حالة غيابه أن يودع الاجابة 
أو البيانات المطلوبة في الأمانة 
العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء 
عليها ويثبــت ذلك في مضبطة 

الجلسة«.
التفسيري  القرار  وحيث إن 
الصادر من المحكمة الدستورية 
في الطلب رقم/ قد جاء في البند 

ثامنا الآتي: 
»ثامنا: ان الرقابة التي يمارسها 
مجلس الأمة عن طريق الأسئلة 
تتم داخل المجلس وبالتالي فإن 
الاجابة المطلوبة من المسئول هي 
عن الأســئلة التي تدرج بجدول 
أعمال الجلسة المعينة لنظرها – 
بعد توافر صلاحياتها واستيفاء 
مقوماتها – ولمجلس الأمة وحده 
تقرير هذا الشأن دون الزام عليه 
بوجــوب التقيد بنظر الأســئلة 

بحسب تاريخ ورودها«.
وحيث إن المســتجوب سبق 
أن أرســل العديــد من الأســئلة 
البرلمانية منذ مطلع شهر أبريل 
2019 ومهرت بتأشــيرة الســيد 
رئيــس مجلس الأمــة بإدراجها 
في الجلســة القادمة، فضلا عن 
مــرور المدة اللائحية المنصوص 
عليها في المادة )124( من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة مما يكون 
معه امتناع الوزير المســتجوب 
عن الاجابة عن الأسئلة البرلمانية 
بمنزلة افراغ لأداة دستورية من 
محتواها واخلال بحق النائب في 
الرقابة على الوزير المستجوب.

ويزيد مــن ذلك التأكيد على 
اخلال الوزير المســتجوب بحق 
النائب في الســؤال، هو معرفة 
الوزيــر المســتجوب أن هنــاك 
استجوابا تم تحديد ميعاده، وهو 
ما دعا الوزير المستجوب الى العمد 
في الامتناع عن الاجابة في المدد 
اللائحية المنصــوص عليها في 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 

ان مسلك الوزير المستجوب 
بعدم الامتثال للدستور واللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة في الاجابة 
على الأسئلة البرلمانية في ميعادها 
اللائحي ليعد اخلالا بجناح الرقابة 
في مجلس الأمة لا يجب السكوت 

عليه. 

الخاتمة
من منطلق استشعارنا بحجم 
المسؤولية الوطنية ووازع الضمير 
تقدمنا بصحيفة الاستجواب وكل 
ما جاء بالصحيفة المتضمنة جميع 
الملاحظات والمخالفات والتجاوزات 
والاختــالات والاخفاقــات التي 
رصدت فــي التقارير الســنوية 
للجهات الرقابية والتي تعد من 
الوزير المستجوب  مســؤوليات 
ومن صميم اختصاصه والمسؤول 
عنها سياسيا وابرزها الميزانيات 
وســوء تنفيذها وعــدم الالتزام 
بســقف الميزانية ولا في بنودها 
بالاضافة الى ارتفاع المصروفات 
والحســابات الختامية وحساب 
العهد والديون المستحقة والأرباح 
المحتجزة والنظام الاســتثماري 
والتعيينات في مجالس الادارات 
التوظف  والقياديــن وشــؤون 
والمشــاريع وتعطلهــا وارتفاع 
تكاليفها وذلك عملا بالمادة )١٠٠( 
من دســتور الكويت التي تنص 
على »لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء استجوابات عن 
الأمور الداخلة في اختصاصهم«.

تلك الأموال محل الاستبدال هي 
أمــوال واجبة الربح طالما أن من 
فوت فرصة الاستثمار هو المتقاعد 

نفسه. 
المحور الرابع: انتهاج سياسة 
غيــر حصيفة فــي ادارة أصول 

الهيئة العامة للاستثمار
العامــة  الهيئــة  أنشــأت 
للاستثمار بموجب القانون رقم 
1982/47 لتتولى حسب المادة )2( 
باسم حكومة الكويت ولحسابها 
ادارة اســتثمار المال الاحتياطي 
للدولــة، الأمــوال المخصصــة 
لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير 
ذلــك من الأموال التــي يعهد بها 
وزير المالية الى الهيئة لادارتها.
ويعــد الصندوق الســيادي 
الكويتــي أول صندوق ســيادي 
في العالــم، مما يجب أن يتوافر 
فيه الاحتراف في ادارة الصندوق، 
وأن يكون مطبقا لأسس الاستثمار 
المتعارف عليها عالميا، مستفيدا 
من التجارب العالمية التي اكتست 
قطاع الاســتثمار العالمي ســواء 
كانت اخفاقات يتعين الحذر من 
الوقوع في مثيلاتها أو محفزات 
يستوجب على الهيئة البحث عن 

مثيلاتها.
الا أن أول تخــوف يجعلنــا 
نخشــى فيــه علــى مســتقبل 
الصندوق الســيادي هــي حالة 
الغموض التي دأبت الهيئة على 
اتخاذهــا في ادارتهــا للصندوق 
السيادي من دون أن تحذو حذو 
أكبر صندوق سيادي في العالم 
كالصندوق السيادي النرويجي.
ومــن خــال متابعتنــا فــي 
ضــوء المتاح من النذر اليســير 
من المعلومات عن الهيئة العامة 
للاستثمار نجد أن المخاوف تتزايد 
ازاء الكثير مــن الاخفاقات التي 
وقعــت فيها الهيئة فــي ادارتها 
للصنــدوق الســيادي. فهــا هي 
بعــض الكفاءات تحــارب داخل 
الهيئــة، في الوقــت الذي تكون 
فيه ادارات ودوائر حساسة شاغرة 
لفترة زمنية طويلة تحت بصر 
وبصيــرة القائمــن علــى ادارة 
الهيئــة على الرغم مــن أن هذه 
الادارات والدوائر تدير استثمارات 
بعشرات المليارات من الدنانير، 
ناهيك عن تحقق حالات تعارض 
المصالــح. ان ادارة المخاطــر في 
الهيئة العامة للاستثمار تعد ادارة 
صورية، بعيدة كل البعد عن ادارة 
المخاطــر، فلا يوجد أي ربط بين 
المخاطر والعوائد، بل ان الطامة 
الكبرى تتمثل في أن الهيئة دخلت 
في اســتثمارات تتسم بالمخاطر 
العاليــة، فــا تتوافر لــدى تلك 
الاستثمارات نافذة للخروج منها 
وهو ما كبدها خسائر جسيمة.

كما أنه من الثابت أن الهيئة 
العامة للاستثمار لا تتوافر لديها 
القــدرة في مواكبــة التطور في 
الأسواق بسبب الضعف الاداري 
في جسم الهيئة وهو ما سيؤدي 
حتما الى فوات الكثير من الأرباح 
والعوائد والفرص الاستثمارية، 
فضلا عما تتســم فيه الهيئة من 
فوضى ناشئة عن عدم التنسيق 

بين اداراتها المختلفة. 
ان ادارة المخاطــر الصورية 
الموجودة في الهيئة لا تستطيع 
القــول لا بيانــا ولا تلميحا عن 
المخاطــر مارة الالمــاح في تركز 
القرار الاستثماري في الهيئة لدى 
اللجنة التنفيذية بما تحتويه هذه 
اللجنة من مثالب، ولا تقوى عن 
الاشارة ولو باستحياء عن الخلل 
في الرقابة المالية لأموال الهيئة.
ان ادارة المخاطــر الصورية 
لدى الهيئة تعجز عن بيان مخاطر 
التعيين في عضوية مجالس ادارة 
الشركات التي تمتلك فيها الهيئة، 
ولعل اســتمرار تلك العضويات 
لهو دليل جــازم وناجز على ان 
مخاطر الاستثمار ما زالت قائمة.
ادارة  المتابــع لأســلوب  ان 
المخاطــر يتأكد له وجــود خلل 
في العديد من الاستثمارات التي 
من شــأنها أن كبــدت الصندوق 
السيادي خسائر بمئات الملايين، 
ولعل تلك الخسائر كانت لأسباب 

عديدة تتمثل في الآتي:
1( عــدم وجــود دراســة جدوى 

حقيقية.
2( عدم وجود ما يثبت دراسة ما 

قدم في دراسات الجدوى.
3( اخفاء دراســات الجدوى عن 

الجهات الرقابية. 
4( الامتناع عــن تزويد الجهات 
الرقابية بالبيانات والمســتندات 

والمحاضر.
5( الدخول في استثمارات صعب 

الخروج منها.
6( الاستمرار في استثمارات فقدت 

جدواها.
7( الاستثمار مع مدراء استثمار 
ومستشــاري الاســتثمار شابت 
ســمعتهم العديــد مــن القضايا 

الاحتيالية.
8( الاستثمار مع مدراء استثمار 
قامت جهات أخرى بالامتناع عن 

ابرام عقود الادارة معهم.
9( منح اتعاب عالية جدا لبعض 

مدراء الاستثمار.

الغانم يهنئ نظراءه 
في أذربيجان وإثيوبيا ونيبال

بعــث رئيس مجلس الأمــة مرزوق 
الغــانم أمس ببرقيــة تهنئة إلى رئيس 
المجلس الوطني في جمهورية أذربيجان 
أوكتاي س. أســادوف وذلك بمناســبة 

العيد الوطني لبلده.
كمــا بعث الرئيس الغــانم ببرقيتي 

تهنئة إلى كل من رئيسة مجلس نواب 
الشعب الفيدرالي الإثيوبي في الجمهورية 
الديموقراطيــة  الفيدراليــة  الإثيوبيــة 
مفرحات كامل ورئيسة مجلس الاتحاد 
كيريــا ابراهيــم وذلك بمناســبة العيد 

الوطني لبلدهما.

وبعث الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل 
من رئيس البرلمان الاتحادي في جمهورية 
نيبال الفيدرالية الديموقراطية غانيش 
براســاد تيميلســينا ورئيــس المجلس 
التشريعي كريشنا بهادور كهارا وذلك 

بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

»الجوازات المزورة« توصي بعدم فصل 
»البدون« من »الدفاع« لحين انتهاء التحقيق

أوصت لجنة التحقيق في الجوازات 
المــزورة المنبثقة عــن لجنة حقوق 
الإنسان في اجتماعها أمس بالتجديد 
وعدم فصل أي من منتسبي الجيش 
من فئة المقيمين بصورة غير قانونية 
بســبب عدم تجديد الجهاز المركزي 
لبطاقاتهم لحين انتهاء لجنة التحقيق 

ورفع أعمالها إلى مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة الفرعية النائب 
ثامــر الســويط إن اللجنــة عقــدت 
اجتماعها الرابع امس، والتقت خلاله 
برئيس الأركان ممثلا عن النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ ناصر صباح الأحمد وانتهت 
اللجنة إلى التوصية السالفة الذكر.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات 
الســابقة تم الاجتمــاع مــع عدد من 
المســؤولين فــي عــدد مــن الجهات 
الحكوميــة من بينهــم نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخلية 
والجهاز المركــزي للمقيمين ووكيل 
الداخليــة ووزارات الإعــام  وزارة 
والتجارة والخارجية والهيئة العامة 

للمعلومات المدنية.
وبــن انه تم توجيــه طلبات إلى 
هذه الجهــات الحكومية وأن اللجنة 

تنتظــر ردودهــا ومن ثم اســتكمال 
عمل التحقيق تمهيدا لتقديم التقرير 

النهائي.
وقال إن »قضية الجوازات المزورة 
كان أســلوب معالجة ولكن للأسف 
الشــديد أشــرفت عليه الحكومة في 
فترة من الفترات ورعت ذلك الأسلوب 
وشــجعت عليه ممــا أدى إلى لجوء 
بعض الإخوة غير محددي الجنسية 
إلــى دول أخرى«، مبينــا أن اللجنة 
اســتدعت وزارتي الإعلام والتجارة 
وغيرها من الجهات لبحث تلك القضية 

بشكل شامل.

بانتظار ردود بعض الجهات الحكومية لإعداد التقرير النهائي

محمد هايف وثامر السويط ود.عادل الدمخي أثناء اجتماع لجنة التحقيق

»شؤون الإعاقة«: مشروع حكومي لتعديل
قانون »المعاقين« سيقدم للمجلس قريباً

ناقشت لجنة شؤون الأشخاص ذوي 
الإعاقــة في اجتماعها أمس اقتراحات 
بقوانين بشــأن تعديــل بعض أحكام 
القانون رقم )8( لسنة 2010 في شأن 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك 
الحجرف فــي تصريح بمجلس الأمة 
إن وزير الشــؤون الاجتماعية ســعد 
الخراز ابلغ اللجنة بأن هناك مشروع 
قانون لتعديل القانون الحالي للمعاقين 

سيقدم إلى مجلس الأمة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من وزير 
الشــؤون أن يقدم مشــروع القانون 
الحكومي قبل الانتهاء من التعديلات 
الحالية لأن القانون مدرج على جدول 

الأعمال.
وأشار الحجرف الى أن الهدف من 
اجتماع اللجنة هو الوصول إلى توافق 
كامل على القانون حتى لا تعترض عليه 
الحكومة ويعاد إلى اللجنة مرة أخرى.
وأضــاف أن هنــاك تعديلــن مــن 
ضمــن 11 تعديلا عليهمــا خلاف وإن 
هــذا الاجتماع التنســيقي جاء رغبة 
مــن اللجنة في أن تكــون التعديلات 

غير منقوصة.
وبين الحجرف أنه لم يتم التوصل 
إلى حل خلال الاجتماع حول التعديل 
الخاص بالمادة 25 التي تتناول المكلفين 
بالرعاية في حالات الإعاقات الشديدة.

وأضاف أن هيئة ذوي الإعاقة ترى 

انه في حالات الإعاقات الشديدة هناك 
المكلــف بالرعاية والمــرأة التي ترعى 
معاقا، مؤكدا عدم الحاجة إلى ان يكون 
هناك اثنان مكلفان بالرعاية بســبب 

الكلفة المادية الكبيرة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها 
تحفظ على التأمين الصحي رغم وجود 
موافقة ســابقة مــن الوزير الســابق 

ومثبتة في تقرير اللجنة.
يذكر أن اجتماع للجنة تم بحضور 
وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز 
وممثلين عن وزارة الصحة والمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة 

العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

سعد الخراز وممثلو الجهات الحكومية خلال اجتماع اللجنة

صفاء الهاشم ومحمد الدلال ومبارك الحجرف أثناء اجتماع لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

الفريق محمد الخضر وأركان وزارة الدفاع خلال الاجتماع


